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تمهيد

أطلقــت منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( في عــام 2021 ضمــن برنامــج  مركــز النهضــة الفكــري »القضيــة 

الفلســطينية بعــد مــي أكــر مــن 70 عامــا: أولويــات العمــل«، سلســلة مــن الجلســات عــر الإنترنــت بعنــوان »فلســطين بالعمــق« 

تهــدف إلى تســليط الضــوء عــى الأحــداث الأخــرة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية. وعقــدت أولى جلســات السلســلة في 11 آذار/

مــارس حــول قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاصهــا القضــائي عــى الجرائــم التــي ارتكبــت في الأراضي الفلســطينية المحتلــة 

منــذ العــام 2014. وقــد أعــد القــاضي الفلســطيني د. أحمــد الأشــقر قبــل الجلســة هــذه الورقــة المختصــة حــول مضمــون قــرار 

المحكمة.

ــرار  ــط بق ــام المحي ــن الســياق الع ــة ع ــدم لمحــة عام ــة، وق ــا الورق ــي تضمنته ــه الت ــن تحليلات وتحــدث د. الأشــقر في الجلســة ع

المحكمــة والتوقعــات، بالإضافــة إلى مخــاوف الفلســطينيين عــن القيــود المحتملــة لعمليــة التحقيــق، عــى الرغــم مــن أن اختصــاص 

ــرار،  ــت الق ــة بتوقي ــل المتعلق ــل العوام ــة إلى تحلي ــن عــى حــد ســواء. تســعى الورق ــد إلى الفلســطينيين والإسرائيلي المحكمــة يمت

واختصــاص المحكمــة القضــائي في ولايتهــا عــى القضيــة الفلســطينية، وولايــة المحكمــة عــى الأفــراد المشــتبه في ارتكابهــم جرائــم 

تدخل في اختصاص المحكمة.

 وتضمنــت الورقــة عــدداً مــن التوصيــات المهمــة للقيــادة الفلســطينية في المقــام الأول، للتحضــر الفعــال لمحاكمــة الاحتــال ودفاعــه 

ــام  ــة أم ــم القضي ــاء عــى أســباب عــدة. واســتنتج د. الأشــقر أن التحضــر الجــاد والقــوي لتقدي ــول الحكــم بن ــع لعــدم قب المتوق

المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يشمل عدداً من الإجراءات، مثل:

• تشكيل فريق من المحامين والمحللين الدوليين لمساعدة السلطة الفلسطينية في الإجراءات. 	

• ــة في المزاعــم الفلســطينية حــول 	 ــات فعال ــة وقطــاع غــزة، وإجــراء تحقيق ــة الغربي ــد القضــاء الفلســطيني في الضف توحي

الجناة.

• دعم منظمات حقوق الإنسان، وخاصة في الضفة الغربية وغزة، لتأمين التوثيق الفني للجرائم الإسرائيلية.	

• تشــكيل فريــق رســمي مــن النيابــة العامــة يضــم وزارة الخارجيــة ووزارة العــدل، والســاح للأفــراد بتقديــم شــكاوى ضــد 	

الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

• تحضير قائمة بالقادة والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين المشتبه بهم لمحاكمتهم.	

• بناء ملفات تحقيق للضحايا لتقديم الشكاوى.	

• إنشــاء أرشــيف وطنــي لضحايــا الجرائــم التــي تــم ارتكبهــا الاحتــال الإسرائيــي خــال عدوانــه العســكري المتكــرر، فيــا 	

يتعلق بالتوسع الاستيطاني والتهجير القسري.

• توســيع الجهــود الدوليــة والمحليــة ذات الصلــة والاســتفادة منهــا لدعــم المســار الفلســطيني إلى العدالــة والمســاءلة وتعبئــة 	

الخبرات ذات الصلة، بما في ذلك الفلسطينيين في الشتات.

ــن  ــر ع ــة. وتع ــات تســتحق المتابع ــتنتاجات والتوصي ــل هــذه الاس ــة )أرض( بشــدة أن مث ــة النهضــة العربي ــن منظم ــث تؤم حي

امتنانهــا للدكتــور أحمــد الأشــقر لإعــداد هــذه الورقــة، ومســاهمته الثاقبــة والغنيــة بالمعلومــات. وللدكتــور أنيــس قاســم لمشــاركته 

في الجلسة ولمراجعته المفيدة للورقة قبل النشر.
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مقدمة

تســلطّ هــذا الورقــة الضــوء عــى التحديــات والفــرص المتاحــة لمحاكمــة قــادة دولــة الاحتــال بعــد صــدور قــرار الدائــرة التمهيديــة 

ــن  ــة م ــة العام ــب المدعي ــأن طل ــباط/فبراير 2021، بش ــخ 5 ش ــادر بتاري ــة‹‹( الص ــة )›‹المحكم ــة الدولي ــة الجنائي الأولى في المحكم

ــأن  ــة ب ــذي قــى بالأغلبي ــة، وال ــة الدولي ــق بنطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائي ــا يتعل ــة الأولى في ــرة التمهيدي الدائ

الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة بالنســبة للحالــة في فلســطين، والتــي هــي دولــة طــرفٍ في نظــام رومــا الأســاسي، هــو اختصــاص 

يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لاسيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كــا تطــرح الورقــة الســياقات العامــة التــي تحيــط بفضــاءات إصــدار هــذا القــرار، والتوقعــات والتخوفــات المطروحــة حيــال ســر 

ــن  ــى الإسرائيلي ــة ع ــة المحكم ــداد ولاي ــل امت ــطينيين في ظ ــى الفلس ــات ع ــار التحقيق ــة اقتص ــأن إمكاني ــق بش ــات التحقي مجري

والفلســطينيين عــى حــد ســواء، لاســيما الإمكانيــة المتوفــرة لاســتخدام دولــة الاحتــال للدفــوع بعــدم المقبوليــة ســنداً للمادتــن 17 

و19 من نظام روما الأساسي، وما هو المطلوب فلسطينياً لمواجهة ذلك.

ــة  ــام المحكم ــطينية أم ــة الفلس ــوني للحال ــار القان ــام والإط ــياق الع ــاول الأول الس ــيين، يتن ــمين رئيس ــة إلى قس ــذه الورق ــم ه تقسّ

الجنائيــة الدوليــة، بمــا يشــمل الســياق التاريخــي للعلاقــة بــن دولــة فلســطين والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتحليــل حيثيــات قــرار 

ــة  ــة الزمني ــم بالولاي ــدور الحك ــت ص ــط بتوقي ــرات ترتب ــة، ودلالات ومؤث ــة الدولي ــة الجنائي ــة الأولى في المحكم ــرة التمهيدي الدائ

والجغرافيــة لاختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الحالــة الفلســطينية، وطبيعــة الولايــة الفرديــة للمحكمــة عــى الأشــخاص 

المشــتبه بارتكابهــم جرائــم تدخــل في نطــاق اختصــاص المســؤولية الجنائيــة في محاكمــة الأشــخاص الطبيعيــن وعنــاصر المســؤولية 

الجنائيــة للأفــراد، بينــا يتنــاول القســم الثــاني المطلــوب فلســطينياً لمحاكمــة الاحتــال لا المقاومــة، لاســيما مــا يتعلــق بالدفــع بعــدم 

المقبولية سنداً للمادة 17 بدلالة المادة 19 من النظام )مبدأ التكامل(، ومن ثم وضع جملة من التوصيات ذات العلاقة.

أولاً: السياق العام والإطار القانوني للحالة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية

ســنتناول في هــذا المحــور الســياق العــام والإطــار القانــوني للحالــة الفلســطينية أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وصــولاً لتنــاول 

ــب  ــأن طل ــباط/فبراير 2021، بش ــخ 5 ش ــادر بتاري ــة الص ــة الدولي ــة الجنائي ــة الأولى في المحكم ــرة التمهيدي ــم الدائ ــات حك تداعي

ــة، والــذي  ــة الدولي ــة الأولى فيــا يتعلــق بنطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائي ــة العامــة مــن الدائــرة التمهيدي المدعي

قضى بالأغلبية بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين،1 وهو ما سيتأتى لنا من خلال النقاط التالية: 

ICC-CPI-202100205-PR1566, 5 February 2021.   1
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)ICC( 1- السياق التاريخي للعلاقة بين دولة فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية

( ICC( جدول يبين الإجراءات المتخذة في العلاقة بين دولة فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية

الإجراءاتالتاريخ
أودعت فلسطين إعلانها الأول وفقاً للمادة 12 )3( من نظام روما الأساسي2009/1/22
ــة 2012/4/3 ــل لمرحل ــن ينتق ــه ل ــن أن ــة، أعل ــح دراســة أولي ــو بفت ــو أوكامب ــس مورين ــام لوي ــام المدعــي الع بعــد قي

التحقيقات نظراً لعدم يقينه حيال ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة بموجب القانون الدولي

ــة 2015/1/1 ــا الأســاسي، معلن ــادة 12 )3( مــن نظــام روم ــاني بموجــب الم ــا الث ــداع إعلانه ــة فلســطين بإي قامــت دول
ــذ 13  ــا من ــى إقليمه ــة ع ــة المرتكب ــم الدولي ــى الجرائ ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــا اختص قبوله

حزيران/يونيو 2014.

أودعــت فلســطين صــك انضمامهــا للمحكمــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وبالتــالي أصبحــت دولــة طــرف 2015/1/2
في نظام روما الأساسي

بــاشرت المدعيــة العامــة للمحكمــة فاتــو بنســودا بدراســة أوليــة ثانيــة في الحالــة في دولــة فلســطين، وبعــد 2015/1/16
انضمامها لنظام روما الأساسي

أعلنــت المدعيــة العامــة فاتــو بنســودا عــن انتهــاء الدراســة الأوليــة للحالــة في فلســطين، حيــث خلصــت إلى 2019/12/20
استيفاء جميع الشروط الميثاقية لفتح تحقيق طبقاً لنظام روما الأساسي

عمــاً بالمــادة 19 )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي، طلبــت المدعيــة العامــة مــن الدائــرة التمهيديــة الأولى في 2019/12/22
ــة  ــة في دول ــق فقــط بنطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة بالنســبة للحال ــرار يتعل المحكمــة إصــدار ق

فلسطين

ــي 2020/1/28 ــدول الزمن ــراء والج ــدد الإج ــراً يح ــة أم ــة الدولي ــة الجنائي ــة الأولى للمحكم ــرة التمهيدي ــدرت الدائ أص
لتقديــم الملاحظــات عــى طلــب المدعيــة العامــة بموجــب المــادة 19 )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي المتعلــق 

بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في  الوضع في دولة فلسطين

ــب 2021/2/5 ــأن طل ــا بش ــة’’( حكمه ــة )‘’المحكم ــة الدولي ــة الجنائي ــة الأولى في المحكم ــرة التمهيدي ــدرت الدائ أص
ــة  ــي للمحكم ــاص الإقليم ــاق الاختص ــق بنط ــا يتعل ــة الأولى في ــرة التمهيدي ــن الدائ ــة م ــة العام المدعي
الجنائيــة الدوليــة، والــذي قــى بالأغلبيــة بــأن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة بالنســبة للحالة في فلســطين، 
التــي هــي دولــة طــرف في نظــام رومــا الأســاسي، هــو اختصــاص يشــمل الأراضي التــي تحتلهــا إسرائيــل منــذ 

عام 1967، لاسيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية

أعُتمــد نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة الدبلومــاسي للمفوضــن المعنــي بإنشــاء 

محكمــة جنائيــة دوليــة بتاريــخ 17 تموز/يوليــو 1998، وقــد بــدأ نفــاذ هــذا النظــام في 1 حزيران/يونيــو 2001، وفقــاً للــادة 126 

منــه، وبتاريــخ  22  يناير/كانــون الثــاني 2،2009 أودعــت فلســطين إعلانهــا الأول وفقــاً للــادة 12 )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي، 

الــذي يســمح للــدول بقبــول اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبعــد إيــداع فلســطين لهــذا الإعــان، قــام المدعــي العــام حينهــا 

ــة  ــل لمرحل ــن ينتق ــه ل ــان/أبريل 2012 بأن ــن  في 3 نيس ــه أعل ــطين لكن ــول فلس ــة ح ــة أولي ــح دراس ــو بفت ــو أوكامب ــس مورين لوي

التحقيقــات نظــراً لعــدم يقينــه حيــال مــا إذا كانــت فلســطين تعتــر دولــة بموجــب القانــون الــدولي. ولكــن المدعــي العــام الســابق 

أوضــح بــأن المكتــب يمكنــه مســتقبلاً أن ينظــر في مزاعــم حــول جرائــم مرتكبــة في فلســطين في حــال قامــت الهيئــات المختصــة في 
منظومة الأمم المتحدة بإيجاد حل للقضية القانونية المتعلقة بمكانة فلسطين وأهليتها كدولة.3

.PCNICC/1999/INF/3 2    وثيقة الأمم المتحدة

https://www.alhaq.org/ar/ :3    انظر، الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين أسئلة وأجوبة، مؤسسة الحق، منشور على الرابط التالي

advocacy/16807.html#_Toc40782466 بتاريخ 19 أيار/مايو 2020.
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بتاريــخ 29 تشريــن الثاني/نوفمــر 2012، تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 67/19، والــذي تــم بموجبــه الاعــراف 

بفلســطين “دولــة غــر عضــو بصفــة مراقــب في الأمــم المتحــدة”، وحثــت مجلــس الأمــن الــدولي عــى قبــول أن تصبــح فلســطين 

دولــة كاملــة العضويــة. وبتاريــخ 1 كانــون الثاني/ينايــر 2015، قامــت دولــة فلســطين بإيــداع إعلانهــا الثــاني بموجــب المــادة 12 )3( 

مــن نظــام رومــا الأســاسي، معلنــة قبولهــا اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى الجرائــم الدوليــة المرتكبــة عــى إقليمهــا منــذ 

ــم  ــام للأم ــن الع ــة للأم ــا للمحكم ــك انضمامه ــطين ص ــت فلس ــر 2015، أودع ــون الثاني/يناي ــو 2014، وفي 2 كان 13 حزيران/يوني

المتحــدة، وبالتــالي أصبحــت دولــة طــرفٍ في نظــام رومــا الأســاسي. وبعــد انضمامهــا لنظــام رومــا الأســاسي، شــاركت دولــة فلســطين 

 RC/6 ــة  الثلاثــن التــي تصــادق عــى القــرار في جمعيــة الــدول الأعضــاء في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكانــت فلســطين الدول

والــذي يفعّــل اختصــاص المحكمــة عــى جريمــة العــدوان، وقدمــت مســاهمتها الخاصــة لموازنــة المحكمــة وقامــت بالتصويــت عــى 

قضايــا عرضــت أمــام جمعيــة الــدول الأعضــاء. وفي عــام 2017، تــم انتخــاب فلســطين عضــواً في اللجنــة التنفيذيــة لجمعيــة الــدول 

الأعضاء والتي تساعد الجمعية في القيام بمهام اختصاصاتها المختلفة.4 

وعنــد تلقــي إحالــة أو إعــان صالــح صــادر بموجــب المــادة 12 )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي، فــإن المدعــي العــام، ووفقــاً للــادة 

25 )1( )ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لمكتــب المدعــي العــام، وكمســألة السياســة والممارســة، يفتــح فحصــاً أوليــاً للوضــع المطــروح. 

وبنــاءً عليــه، وفي 16 كانــون الثاني/ينايــر 2015، أعلــن المدعيــة العامــة فاتــو بنســودا عــن فتــح تحقيــق أولي في الوضــع في فلســطين 

مــن أجــل تحديــد مــدى اســتيفاء معايــر نظــام رومــا الأســاسي لفتــح التحقيــق. وعــى وجــه التحديــد، وبموجــب المــادة 53 )1( مــن 

نظــام رومــا الأســاسي، يجــب عــى المدعــي العــام أن ينظــر في قضايــا الاختصــاص والمقبوليــة ومصالــح العدالــة عنــد اتخــاذ هــذا 

القرار. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت المدعية العامة أنه:

 وبعــد إجــراء تقييــم شــامل ومســتقل وموضوعــي لجميــع المعلومــات الموثوقــة المتاحــة لمكتبهــا، انتهــى الفحــص الأولي للحالــة في 

فلســطين مــع تحديــد توافــر جميــع المعايــر القانونيــة بموجــب نظــام رومــا الأســاسي لفتــح التحقيــق. ومــع ذلــك، ونظــراً للمســائل 

القانونيــة والوقائعيــة المرتبطــة بهــذه الحالــة، وعمــاً بالمــادة 19 )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي، طلــب المدعــي العــام مــن الدائــرة 

التمهيديــة الأولى حكــاً قضائيــاً بشــأن نطــاق الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة 12 )2( )أ( مــن 

نظــام رومــا الأســاسي في فلســطين، وفي 28 كانــون الثاني/ينايــر 2020، أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الأولى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

أمــراً يحــدد الإجــراء والجــدول الزمنــي لتقديــم الملاحظــات عــى طلــب المدعــي العــام بموجــب المــادة 19 )3( مــن نظــام رومــا 
الأساسي المتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في دولة فلسطين.5

ــة الأولى  ــرة التمهيدي ــن الدائ ــة م ــة العام ــب المدعي ــأن طل وبش

ــة  ــي للمحكم ــاص الإقليم ــاق الاختص ــأن نط ــاً بش ــاً قضائي حك

ــة بموجــب المــادة 12 ) 2( )أ( مــن نظــام رومــا  ــة الدولي الجنائي

الأســاسي في فلســطين، أشــارت العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة 

الفلســطينية إلى أنــه لم يكــن لزامــاً بالــرورة عــى المدعيــة 

العامــة أن تقــوم بذلــك، لأنهــا تتمتــع بالصلاحيــة لفتــح تحقيــق 

رســمي دون الســعي للحصــول عــى موافقــة القضــاة. وقــد 

أشــارت المدعيــة العامــة نفســها فاتــو بنســودا، في طلبهــا الأولي، 

بأنهــا تكتفــي بحقيقــة أن “المحكمــة تتمتــع فعليــاً بالاختصــاص الــازم في هــذه الحالــة، ولكــن مــا كانــت تســعى للحصــول عليــه 

ــة العامــة  ــرار المدعي ــه مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية ق ــذي تدعــم في ــك”. وفي الوقــت ال ــد عــى ذل هــو فقــط التأكي

بالمــي قدمــاً في هــذه الحالــة، إلا أن هــذه المؤسســات أشــارت إلى أنــه ربمــا كان مــن الأفضــل أن يتــم فتــح تحقيــق بــكل بســاطة 
والتعامل مع القضايا المتعلقة بالاختصاص حين بروزها.6

4    المرجع السابق.

 Preliminary examination, State of Palestine, https://www.icc-cpi.int/palestine   5

6    الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين أسئلة وأجوبة، مرجع سابق.

 إنّ طلــب المدعيــة العامــة مــن الدائــرة التمهيديــة الأولى

 إصــدار حكــم قضــائي بشــأن نطــاق الاختصــاص الإقليمــي

ــادة 12 )2( )أ( ــة بموجــب الم ــة الدولي  للمحكمــة الجنائي

ــاً، ــن لازم ــطين، لم يك ــاسي في فلس ــا الأس ــام روم ــن نظ  م

 لأنهــا تتمتــع بالصلاحيــة لفتــح تحقيــق رســمي دون

السعي للحصول على موافقة القضاة.

https://www.icc-cpi.int/palestine
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2 تحليل حيثيات قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية

توصلــت الدائــرة التمهيديــة الأولى في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )‘’المحكمــة’’( إلى قــرار بالأغلبيــة يقــي بــأن الاختصــاص الإقليمــي 

ــي  ــة طــرف في نظــام رومــا الأســاسي، هــو اختصــاص يشــمل الأراضي الت ــة في فلســطين، التــي هــي دول للمحكمــة بالنســبة للحال

تحتلهــا إسرائيــل منــذ عــام 1967، لاســيما غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة. وقــد أرفــق القــاضي مــارك بــران دو 

بريشــمبو رأيــاً صــدر منفصــاً عــن القــرار جزئيــاً حــول الأســباب التــي تنطبــق المــادة 19 )3( مــن النظــام الأســاسي لأجلهــا عــى 

ــه حقيقــة أن  ــاً، يخالــف في ــاً مخالفــاً للقــرار جزئي ــر كوفاتــش، وهــو القــاضي الرئيــس، رأي ــة. كــا أصــدر القــاضي بي هــذه الحال

فلســطين مؤهلــة لتعُتــر ‘’الدولــة التــي وقــع في إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث’’ لأغــراض المــادة 12 )2( )أ( مــن النظــام الأســاسي 

وأن اختصــاص المحكمــة يشــمل -وبصفــة شــبه آليــة وبــا قيــود- الأراضي المحتلــة مــن قبــل إسرائيــل منــذ عــام 1967، لاســيما غــزة 
والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.7

ويمكن لنا تناول أهم المفاصل التي تناولها الحكم المذكور وفقاً للمحاور التالية:

أ- فلسطين دولة بمقتضى نظام روما الأساسي ويجب أن تعامل كأي دولة طرف

أشــارت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا إلى أنــه وبمقتــى المعنــى الســائد لمصطلحاتهــا في الســياق الــذي تــرد فيــه، وفي ضــوء غــرض 

نظــام رومــا الأســاسي ومقاصــده، فــإن الإشــارة إلى ‘’الدولــة التــي وقــع في إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث’’ في المــادة 12 )2( )أ( تفُــرَّ 

ــرة إلى أن انضــام فلســطين، وبــرف النظــر عــن  ــت الدائ ــا الأســاسي. كــا توصل ــة طــرف في نظــام روم ــاً كإشــارة إلى دول وجوب

وضعهــا مــن منظــور القانــون الــدولي العــام، إلى نظــام رومــا الأســاسي انتهــج المســار الصحيــح والمعتــاد، وأن ليــس للدائــرة ســلطة 

الطعــن أو المراجعــة نتيجــة عمليــة الانضــام التــي أجرتهــا جمعيــة الــدول الأطــراف. ففَلســطين قــد وافقــت بذلــك عــى الخضــوع 

لأحكام نظام روما الأساسي، ومن حقها أن تعُامل مثل أي دولة طرف فيما يتعلق بتطبيق النظام الأساسي.

ــداء لنظــام رومــا الأســاسي  ــاح لهــا الانضــام ابت ــذي أت ــر ال ــى المعت ــة بالمعن ــداً عــى أنّ فلســطين دول ــر هــذه الإشــارة تأكي وتعت

المنشــئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما تحصّل بعد تقرر منح  قبول فلســطين مركـــز دولـــة غـــر عـــضو لهـــا صـــفة المراقـــب 

في الأمـــم المتحــدة بموجــب القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمم  المتحـــدة رقــم A/RES/67/19 في الدورة الســابعة والســتين 
بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 8.2012

ومــع أهميــة هــذا الطــرح، وإشــارة المحكمــة إلى أنــه يجــب 

معاملــة فلســطين كدولــة، يبــدو جليــاً أنّ قــرار الدائــرة التمهيديــة 

الأولى في هــذا الجانــب لم يضــف جديــداً إلى تكييــف المركــز 

ــة فلســطين.وفي هــذا عــى يبــدو أنّ المحكمــة قــد  القانــوني لدول

قضــت بواقعــة مســلمّ بهــا وفقــاً للقواعــد العامــة للقانــون، ذلــك 

أنّ فلســطين دولــة عضــو في نظــام رومــا الأســاسي، وأنّ هــذه 

ــام،  ــة في النظ ــة المتبع ــراءات الأصولي ــق الاج ــت وف ــة تم العضوي

وهــذا مــا لم يضــف جديــداً ســوى الــرد عــى محــاولات النيــل مــن صحــة عضويــة دولــة فلســطين كطــرف في نظــام رومــا الأســاسي 

يتمتع بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أية دولة طرف في النظام.

7    المرجع السابق.

 Distr.: General 4- December 2012, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A  RES/67/19/A,   8

 إنّ قــرار الدائــرة التمهيديــة الأولى في هــذا الجانــب لم

لدولــة القانــوني  المركــز  تكييــف  إلى  جديــداً   يضــف 

ــا اعترفــت بانضــام فلســطين إلى نظــام  فلســطين، ولكنه

 رومــا الأســاسي انتهــج المســار الصحيــح والمعتــاد، وأن

ليس للدائرة سلطة الطعن.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A
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ب- الاستناد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لتحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة

لم يكــن صعبــاً عــى المحكمــة أن تحــدد نطــاق الولايــة الإقليميــة لانعقــاد اختصاصهــا، إذ إن ترســانة هائلــة مــن القــرارات الأمميــة 
ــا  ــي تحتله ــك الأراضي الت ــي تل ــدولي ه ــون ال ــياق القان ــرة في س ــطينية المعت ــه أن الأراضي الفلس ــس في ــو لا لب ــى نح ــددت ع ح
إسرائيــل منــذ عــام 1967، لاســيما غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، وفي هــذا اســتندت المحكمــة إلى قــرار منــح  
فلســطين مركـــز دولـــة غـــر عـــضو لهـــا صـــفة المراقـــب في الأمـــم المتحــدة  بموجــب القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــا  ــث وك ــام 2012، حي ــن الع ــر م ــن الثاني/نوفم ــخ 29 تشري ــتين بتاري ــابعة والس ــدورة الس ــم RES/67/19/A في ال ــدة رق المتح
لاحظــت الدائــرة التمهيديــة الأولى أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا المذكــور  وكــا هــو الحــال في قــرارات صِيغــت 
ــى الأرض  ــطين ع ــه فلس ــتقلال في دولت ــر والاس ــر المص ــسطيني في تقري ــشعب الفلـ ــق الـ ــد حـ ــادت تأكيـ ــابهة، أع ــارات مش بعب
الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967. وعــى هــذا الأســاس، توصلــت الأغلبيــة، المتألفــة مــن القاضيــة ريــن أديلايــد صــوفي ألابينــي-

غانصــو والقــاضي مــارك بــران دو بريشــمبو، إلى أن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة في الحالــة في فلســطين يشــمل الأراضي التــي 

تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لاسيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ج- المحكمة لا تفصل في نزاع الحدود

 يبــدو جليــاً وفضــاً عــن ســعي المحكمــة إلى الــرد عــى الدفــوع القانونيــة وتفنيدهــا أنهــا ذهبــت لإســقاط أيــة صفــة سياســية عــن 

قرارهــا،  إذ يبــدو أنّ جملــة مــن الدفــوع تركــزت عــى أن حــدود دولــة فلســطين غــر محــددة وأن قيــام المحكمــة بتحديــد نطــاق 

ــة فلســطين  ــزاع حــدود ســياسي بــن دول ــة يعنــي أنهــا اســتبقت المفاوضــات السياســية وفصلــت في ن ــة الجغرافي ولايتهــا الإقليمي

وكيــان الاحتــال، لذلــك حاولــت المحكمــة أن تنفــي أيــة اشــتباه 

ــأن  ــا ب ــاً سياســياً عــر التذكــر في مــن حكمه ــأن لقرارهــا طابع ب

ليســت لهــا الأهليــة الميثاقيــة للفصــل في المســائل المتعلقــة بقيــام 

دولــة مــا بشــكل مُلــزمِ للمجتمــع الــدولي. وأن المحكمــة وإذ 

أصــدرت حكــاً حــول نطــاق اختصاصهــا الإقليمــي، فهــي لا 

تفصــل بذلــك لا في تنــازعٍ حــول الحــدود تحــت طائلــة القانــون 

ــرار  ــدود. فق ــآل الح ــول م ــم ح ــتبق الحك ــي تس ــدولي، ولا ه ال

الدائرة لا يرمي إلا لتعيين الاختصاص الإقليمي للمحكمة.

د- اتفاقية أوسلو ليست ذات صلة بتحديد اختصاص المحكمة

ــم الفلســطينية في محاكمــة  ــة للمحاك ــة الجنائي ــة الإقليمي ــام الولاي ــاً أم ــة أوســلو عائق ــوني الملحــق باتفاقي ــول القان شــكّل البرتوك

حَمَلــة جنســية الاحتــال الذيــن يرتكبــون الجرائــم عــى الأراضي الفلســطينية، وقــد أثــار ذلــك العديــد مــن التباينــات عــى مســتوى 

الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الفلســطينية، ومــن ذلــك الحكــم الصــادر عــن محكمــة صلــح جنــن في دعــوى جــزاء 

ــي  ــم الت ــر في الجرائ ــة النظ ــطينية ولاي ــم الفلس ــأن للمحاك ــى ب ــذي ق ــر2015 ال ــون الثاني/يناي ــخ 11 كان ــم 885/2014 بتاري رق

يرتكبهــا حَمَلــة جنســية دولــة الاحتــال عــى الأراضي الفلســطينية، باعتبــار أنّ فلســطين قــد نالــت صفــة دولــة مراقــب في هيئــة 

الأمــم المتحــدة وانضمــت بهــذه الصفــة إلى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والتــي كان آخرهــا الإعــان عــن الانضــام إلى ميثــاق 

رومــا الأســاسي المنشــئ لمحكمــة الجنايــات الدوليــة. وتــرى المحكمــة أن الاعــراف بفلســطين كدولــة يفــرض واقعــاً قانونيــاً جديــداً 

يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي وهو كونها دولة كاملة السيادة 

ــا ــاق اختصاصه ــول نط ــاً ح ــدرت حك ــة وإذ أص  المحكم

 الإقليمــي، فهــي لا تفصــل بذلــك لا في تنــازعٍ حــول

 الحــدود تحــت طائلــة القانــون الــدولي، ولا هــي تســتبق

 الحكــم حــول مــآل الحــدود. فقــرار الدائــرة لا يرمــي إلا

لتعيين الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
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ــي ســاقها  ــن الحجــج الت ــد م ــدو أن العدي ــال،9 ويب تحــت الاحت

المؤيــدون لوجهــة نظــر الاحتــال والمقدمــة للمحكمــة قــد 

ارتكــزت عــى أن الفلســطينيين قــد تنازلــوا عــن حقهــم في مقاضاة 

الإسرائيليــن  بموجــب اتفاقيــة أوســلو، الأمــر الــذي يمنــع بشــكل 

تلقــائي ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عــى اعتبــار أن فاقــد 

الــيء لا يعطيــه. وفي هــذا الإطــار، توصلــت الدائــرة بالأغلبيــة إلى 

أن الحجــج المتعلقــة باتفاقــات أوســلو وبنودهــا التــي تحــد مــن 

الاختصــاص القانــوني الفلســطيني ليســت ذات صلــة بالفصــل في 

مســألة اختصــاص المحكمــة الإقليمــي في فلســطين. فهــذه القضايــا ومــا ســواها مــن المســائل المتعلقــة بالاختصــاص لــن تكــون محــل 

نظر إذا ما تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أمر بالقبض أو  بالحضور.

3- الولاية الزمنية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية

وضعــت  المــادة 11 مــن نظــام رومــا الأســاسي المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة قواعــد محــددة لتحديــد الاختصــاص الزمنــي لولايــة 

المحكمــة، وقــد بينــت الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة أنــه ليــس للمحكمــة اختصــاص إلا فيــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد 

ــة لا تمتــد بأثــر رجعــي للجرائــم التــي ارتكبــت قبــل نفــاذ النظــام، وهــذا يــري  بــدء نفــاذ هــذا النظــام الأســاسي، أي أنّ الولاي
بشكل مطلق لا استثناء فيه.10

أمــا فيــا يتعلــق بالولايــة الزمنيــة لاختصــاص المحكمــة بالنســبة للــدول التــي تصبــح طرفــاً في النظــام الأســاسي بعــد بــدء نفــاذه، 

فقــد بينــت الفقــرة 2 مــن المــادة 11 المذكــورة أنــه إذا مــا أصبحــت دولــة مــن الــدول طرفــاً في النظــام الأســاسي بعــد بــدء نفــاذه، 

فإنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إلا فيــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام بالنســبة لتلــك 

الدولــة، إلا أنّ هــذه الفقــرة قــد أوردت اســتثناء عــى ذلــك بــأن أتاحــت للــدول الطــرف الجديــدة أن تكــون قــد أصــدرت إعلانــاً 

بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة 12 إذا كان قبــول دولــة غــر طــرف في هــذا النظــام الأســاسي لازمــاً بموجــب الفقــرة 2، والتــي أجــازت 

لتلــك الدولــة، بموجــب إعــان يــودع لــدى مســجل المحكمــة، أن تقبــل ممارســة المحكمــة اختصاصهــا فيــا يتعلــق بالجريمــة قيــد 

البحث والتي وقعت قبل أن تكون هذه الدولة طرفاً في النظام.

ــه وبتاريــخ 22 كانــون الثاني/ينايــر  وبعطــف النظــر عــى الإجــراءات المتخــذة في هــذا الإطــار بالنســبة لدولــة فلســطين، يتبــن أنّ

، أودعــت فلســطين إعلانهــا الأول وفقــاً للــادة 12  )3( مــن نظــام رومــا الأســاسي، أي قبــل أن تصبــح دولــة فلســطين  	2009

طرفــاً في نظــام رومــا الأســاسي، وبتاريــخ 3 نيســان/أبريل 2012، لم يســتمر المدعــي العــام لويــس مورينــو أوكامبــو في التحقيقــات 

نظراً لعدم وضوح المركز القانوني لفلسطين في القانون الدولي.

وبموجــب الإعــان الثــاني الــذي أودعتــه فلســطين بتاريــخ  1 كانــون الثاني/ينايــر 2015 بموجــب المــادة  12 )3( مــن نظــام رومــا 

الأســاسي، ينعقــد الاختصــاص الزمنــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالنظــر في الجرائــم الدوليــة المرتكبــة عــى الأراضي الفلســطينية 

منــذ 13 حزيران/يونيــو 2014، وهــذا يعنــي بالــرورة أن الجرائــم التــي ارتكبتهــا دولــة الاحتــال في حربهــا عــى غــزة التــي بــدأت 

9    للمزيد، انظر موقع المفكرة القانونية، بيروت، باسم الشعب العربي الفلسطيني

 https://legal-agenda.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/ 

10    نصت المادة 11 من نظام روما الأساسي على: المادة 11: الاختصاص الزمني:

ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي. 	-1

إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي  	-2

ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

المتعلقــة الحجــج  أن  إلى  بالأغلبيــة  الدائــرة   توصلــت 

ــي تحــد مــن الاختصــاص  باتفاقــات أوســلو وبنودهــا الت

 القانــوني الفلســطيني ليســت ذات صلــة بالفصــل في

 مســألة اختصــاص المحكمــة الإقليمــي في فلســطين. فهــذه

 القضايــا ومــا ســواها مــن المســائل المتعلقــة بالاختصــاص

ــا تقــدم المدعــي العــام بطلــب  تكــون محــل نظــر إذا م

لإصدار أمر بالقبض أو  بالحضور.

https://legal-agenda.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://legal-agenda.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
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فعليــاً يــوم 8  تموز/يوليــو 2014 والتــي أطلــق عليهــا الجيــش الإسرائيــي اســم “الجــرف الصامــد”،11 ومــا تــا ذلــك مــن جرائــم أخرى 

لاحقــة والتــي تقــع ضمــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 5 و6 و7 و8 مــن نظــام رومــا الأســاسي، ومنهــا الاســتيطان الاســتعماري 

وضم القدس وتهجير سكانها قسراً باعتبار ذلك جريمة مستمرة تدخل في نطاق الولاية النوعية للمحكمة.

4- الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية

حــددت المــادة 12 مــن نظــام رومــا الأســاسي الــروط المســبقة 

لممارســة الاختصــاص، بحيــث تكــون الدولــة التــي تصبــح طرفــاً في 

ــا  ــة في ــاً باختصــاص المحكم ــت حك ــد قبل النظــام الأســاسي ق

ــد  ــام، وق ــن النظ ــادة 5 م ــا في الم ــار إليه ــم المش ــق بالجرائ يتعل

ــة  أشــارت الفقــرة 2 مــن المــادة 12 بشــكل واضــح أنــه وفي حال

ــادة 13، يجــوز للمحكمــة أن تمــارس  ــن الم ــرة )أ( أو )ج( م الفق

اختصاصهــا إذا كانــت واحــدة أو أكــر مــن الــدول التاليــة طرفــاً 

ــاً  ــة وفق ــت باختصــاص المحكم ــام الأســاسي أو قبل ــذا النظ في ه

للفقــرة 3، ومــن ذلــك وفقــاً للفقــرة )ب( أن ينعقــد الاختصــاص 

للمحكمــة  في إقليــم الدولــة التــي يكــون الشــخص المتهــم بالجريمــة أحــد رعاياهــا، وبعطــف النظــر إلى المــادة 13 مــن نظــام رومــا 

الأســاسي،12 نجــد أن ولايــة المحكمــة تمتــد إلى رعايــا دولــة الاحتــال )الإسرائيليــون( الذيــن توجــه لهــم تهــم ارتــكاب جرائــم تدخــل 

في نطــاق الاختصــاص النوعــي للمحكمــة، كــا تمتــد هــذه الولايــة إلى الفلســطينيين أيضــاً، لكــون الحالــة الفلســطينية تشــمل كل 

الجرائــم التــي وقعــت عــى أراضي الدولــة الفلســطينية الطــرف في نظــام رومــا الأســاسي، وهــي غــزة والضفــة والقــدس الشرقيــة، 

ــن أن الاختصــاص الإقليمــي  ــة م ــرة التمهيدي ــم الدائ ــه صراحــة حك ــا أفصــح عن ــا، وهــذا م ــن جنســية مرتكبه ــرف النظــر ع ب

للمحكمــة في الحالــة في فلســطين يشــمل الأراضي التــي تحتلهــا إسرائيــل منــذ عــام 1967، لاســيما غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك 

القدس الشرقية.

11    الحــرب عــى غــزة في 2014، نــزاع عســكري بــن إسرائيــل وحــركات المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة بــدأ فعليــاً يــوم 8 يوليو/تمــوز 2014 والتــي 

أطلــق عليهــا الجيــش الإسرائيــي عمليــة »الجــرف الصامــد«. وردت كتائــب عــز الديــن القســام بمعركــة »العصــف المأكــول«  كــا ردت حركــة الجهاد 

الإســامي بعمليــة »البنيــان المرصــوص« بعــد موجــة عنــف تفجــرت مــع خطــف وتعذيــب وحــرق الطفــل محمــد أبــو خضــر مــن شــعفاط عــى 

ــا احتجاجــات واســعة في  ــة شــاليط، وأعقبه ــن محــرَّري صفق ــال العــرات م ــادة اعتق ــة مســتوطنين في 2 يوليو/تمــوز 2014، وإع ــدي مجموع أي

القــدس وداخــل عــرب 48 وكذلــك مناطــق الضفــة الغربيــة، واشــتدت وتيرتهــا بعــد أن دهــس إسرائيــي اثنــن مــن العــال العــرب قــرب حيفــا، 

وتخلــل التصعيــد قصــف متبــادل بــن إسرائيــل والمقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة. تخللــت هــذه الحــرب عــدة عمليــات عســكرية مثــل عمليــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9 :ناحــل عــوز« وعمليــة »العــاشر مــن رمضــان. انظــر«

 %84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014

12    نصــت المــادة 13 مــن نظــام رومــا الأســاسي عــى أن: للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا فيــا يتعلــق بجريمــة مشــار إليهــا في المــادة 5 وفقــاً لأحــكام 

هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ 	-1

إذا أحــال مجلــس الأمــن، متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، حالــة إلى المدعــي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو  	-2

أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15. 	-5

الاحتــال دولــة  رعايــا  إلى  تمتــد  المحكمــة  ولايــة   إن 

 )الإسرائيليــون( الذيــن توجــه لهــم تهــم ارتــكاب جرائــم

ــا ــة، ك ــي للمحكم ــاص النوع ــاق الاختص ــل في نط  تدخ

 تمتــد هــذه الولايــة إلى الفلســطينيين أيضــاً، لكــون الحالــة

 الفلســطينية تشــمل كل الجرائــم التــي وقعــت عــى

رومــا نظــام  في  الطــرف  الفلســطينية  الدولــة   أراضي 

 الأســاسي، وهــي غــزة والضفــة والقــدس الشرقيــة، بــرف

النظر عن جنسية مرتكبها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014
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5- طبيعة الولاية الفردية للمحكمة على الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم تدخل
في نطاق اختصاص المحكمة 	

يمكــن لنــا أن نحــدد بشــكل دقيــق طبيعــة الولايــة الفرديــة للمحكمــة عــى الأشــخاص المشــتبه بارتكابهــم جرائــم تدخــل في نطــاق 

اختصاص المحكمة، ومن ثم إسقاطها على الحالة الفلسطينية من خلال المحاور التالية: 

أ- نطاق المسؤولية الجنائية في محاكمة الأشخاص الطبيعيين

أكــدت المــادة 25 مــن نظــام رومــا الأســاسي في الفقرتــن 1 و2 أن للمحكمــة اختصاصــاً عــى الأشــخاص الطبيعيــن، وأن الشــخص 

الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة يكــون مســؤولاً عنهــا بصفتــه الفرديــة وعرضــة للعقــاب وفقــاً لهــذا النظــام 

الأســاسي، وهــذا يقــود إلى القــول بــأن الأشــخاص الطبيعيــن أيــاً كانــوا ومهــا كانــت جنســيتهم عرضــة للمســاءلة الجنائيــة بصفــة 

فردية طالما أنّ الجريمة ارتكبت في حدود الولاية الجغرافية للمحكمة في الضفة وغزة والقدس الشرقية.

ب- عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو الحصانات بالنسبة للمتهمين

بينــت المــادة 27 مــن النظــام الأســاسي عــى نحــو واضــح عــدم الاعتــداد بالصفــة الرســمية للمتهــم، وأن النظــام يطبــق عــى جميــع 

الأشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية. وبوجــه خــاص، فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء أكان 

رئيســاً لدولــة أو حكومــة، أو عضــواً في حكومــة أو برلمــان، أو ممثــاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً، لا تعفيــه بــأي حــال مــن الأحــوال 

مــن المســؤولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي، كــا أنهــا لا تشــكل، في حــد ذاتهــا، ســبباً لتخفيــف العقوبــة، ولا تحــول 

الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، ســواء أكانــت في إطــار القانــون الوطنــي أو 
الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.13

ومــؤدّى ذلــك أن كل الأطــراف المتمتعــة بأيــة صفــة رســمية ســواء 

في فلســطين أو في دولــة الاحتــال هــي خاضعــة لولايــة المحكمــة، 

وهــو مــا يفتــح البــاب في حقيقتــه عــى إخضــاع المســؤولين 

الرســميين الإسرائيليــن والفلســطينيين عــى حــد ســواء للتحقيــق، 

وذلــك هــو القــدر الــذي تحتاجــه تحقيقــات المدعــي العــام. ولا 

ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــق م ــم التحقي ــك أن يت ــر ذل ــى إث ــة ع غراب

الفلســطينية،  الدولــة  رئيــس  أو  الفلســطيني،  أو  الإسرائيــي، 

ورئيس دولة الاحتلال أو أي من الوزراء والقادة الميدانيين مهما كانت صفتهم.

13    نصت المادة 27 من نظام روما الأساسي على:

يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية  	-1

للشخص، سواء أكان رئيساً لدولة أو حكومة، أو عضواً في حكومة أو برلمان، أو ممثلاً منتخباً، أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من 

الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي،  	-2

دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

ــواء في ــمية س ــة رس ــة صف ــة بأي ــراف المتمتع  إنّ كل الأط

 فلســطين أو في دولــة الاحتــال هــي خاضعــة لولايــة

 المحكمــة، وهــو مــا يفتــح البــاب في حقيقتــه عــى إخضاع

 المســؤولين الرســميين الإسرائيليــن والفلســطينيين عــى

حد سواء للتحقيق.
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ج- نطاق المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين والرؤساء

ــباب أخــرى  ــن أس ــه في هــذا النظــام الأســاسي م ــا هــو منصــوص علي ــة إلى م ــه وبالإضاف ــى أن ــن النظــام ع ــادة 28 م ــدت الم أك

للمســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة، إلا أنهــا حــددت جملــة مــن الــروط المتعلقــة بمســؤولية 

ــد العســكري مســؤولاً  ــاً بأعــال القائ ــم فع ــد العســكري أو الشــخص القائ ــون القائ ــث  يك ــادة العســكريين والرؤســاء، بحي الق

ــيطرته  ــه وس ــع لإمرت ــوات تخض ــب ق ــن جان ــة م ــة والمرتكب ــاص المحكم ــل في اختص ــي تدخ ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــؤولية جنائي مس

الفعليتــن، أو تخضــع لســلطته وســيطرته الفعليتــن، حســب الحالــة، نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته 

على هذه القوات ممارسة سليمة في الحالات التالية وذلك وفقاً للفقرة 1 من المادة 28: 

إذا كان ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص قــد علــم، أو يفــرض أن يكــون قــد علــم، بســبب الظــروف الســائدة في ذلــك  أ-	

الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. 

ــة في حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب  إذا لم يتخــذ القائــد العســكري أو الشــخص جميــع التدابــر اللازمــة والمعقول ب-	

هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

وفيــا يتعلــق بعلاقــة الرئيــس والمــرؤوس، بينــت الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن النظــام  أن الرئيــس يســأل جنائيــاً عــن الجرائــم التــي 

تدخــل في اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســن يخضعــون لســلطته وســيطرته الفعليتــن، نتيجــة لعــدم ممارســة 

سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة في الحالات التالية:

إذا كان الرئيــس قــد علــم أو تجاهــل عــن وعــي أيــة معلومــات تبــن بوضــوح أن مرؤوســيه يرتكبــون أو عــى وشــك أن  أ-	

يرتكبوا هذه الجرائم.

إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. ب-	

ــم أو  ــكاب هــذه الجرائ ــع أو قمــع ارت ــة في حــدود ســلطته لمن ــر اللازمــة والمعقول ــع التداب إذا لم يتخــذ الرئيــس جمي ج-	

لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

وفي هــذا يبــدو أن عــى القــادة والرؤســاء الإسرائيليــن والفلســطينيين أن يثبتــوا حــال التحقيــق معهــم توفــر إحــدى حــالات الإعفــاء 

مــن المســؤولية الجنائيــة الــواردة في الفقرتــن 1 و2 مــن المــادة 28 مــن النظــام، وهــذا قــد ينســحب عــى المســؤولين الفلســطينيين 

الرســميين في الضفــة الغربيــة إذا مــا أثبتــوا أن ليســت لديهــم ســيطرة فعليــة عــى قطــاع غــزة، ويصعــب ذلــك عــى المســؤولين 

الإسرائيليــن لكــون جيشــهم نظاميــاً يخضــع لإمــرة قادتــه ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي. ومــع ذلــك، فقــد يكــون الرئيــس الفلســطيني 

محــل مســؤولية بوصفــه رئيســاً لحركــة فتــح إذا ثبتــت مشــاركة أي ذراع عســكري تابــع لهــذه الحركــة في أيــة أنشــطة عســكرية قــد 

تدخل في نطاق التجريم في حال لم يقم بتقديم ما يثبت تخلصه من هذه المسؤولية بموجب أحكام المادة 28 المشار لها.

6- عناصر المسؤولية الجنائية للأفراد المساهمين في الجرائم التي تدخل في ولاية المحكمة

ــاً ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة جريمــة تدخــل في  ــه ووفقــاً لنظــام رومــا الأســاسي، يســأل الشــخص جنائي إنّ مــن الثابــت أن

اختصــاص المحكمــة في حــال قيــام ارتــكاب هــذه الجريمــة بصفتــه الفرديــة، كــا أن هــذه المســؤولية تمتــد إلى الأشــخاص المســاهمين 

أو المشــركين مــع آخــر أو عــن طريــق شــخص آخــر، بغــض النظــر عــا إذا كان ذلــك الشــخص الآخــر مســؤولاً جنائيــاً أم لا، وهــذا 

يتحقق إذا قام هذا المساهم بأفعال محددة وردت على سبيل الحصر في المادة 25 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي: 

ع فيها. الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شُِ 	.1

ــروع في  ــة أو ال ــذه الجريم ــكاب ه ــر ارت ــرض تيس ــر لغ ــكل آخ ــأي ش ــاعدة ب ــض أو المس ــون أو التحري ــم الع تقدي 	.2

ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
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المســاهمة بأيــة طريقــة أخــرى في قيــام جماعــة مــن الأشــخاص يعملــون بقصــد مشــرك، بارتــكاب هــذه الجريمــة أو  	.3

الــروع في ارتكابهــا، عــى أن تكــون هــذه المســاهمة متعمــدة وأن تقــدم إمــا بهــدف تعزيــز النشــاط الإجرامــي أو 

ــاص  ــل في اختص ــة تدخ ــكاب جريم ــى ارت ــاً ع ــرض منطوي ــاط أو الغ ــذا النش ــة، إذا كان ه ــي للجماع ــرض الإجرام الغ

المحكمة؛ أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.

فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 	.4

ــذ الجريمــة بخطــوة ملموســة، ولكــن لم تقــع  ــه تنفي ــدأ ب ــق اتخــاذ إجــراء يب ــكاب الجريمــة عــن طري الــروع في ارت 	.5

الجريمــة لظــروف غــر ذات صلــة بنوايــا الشــخص. ومــع ذلــك، فالشــخص الــذي يكــف عــن بــذل أي جهــد لارتــكاب 

الجريمــة أو يحــول بوســيلة أخــرى دون إتمــام الجريمــة لا يكــون عرضــة للعقــاب بموجــب هــذا النظــام الأســاسي عــى 

الشروع في ارتكاب الجريمة إذا ما تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.

وبعطــف النظــر عــى الحالــة الفلســطينية، وبإســقاط المــادة 25 مــن نظــام رومــا الأســاسي عــى هــذه الحالــة، فــإنّ مــن الممكــن 

إيجــاد طائفــة واســعة مــن المتدخلــن والمســاهمين الذيــن تورطــوا في المشــاركة والمســاهمة والتدخــل في تحقــق أركان الجرائــم التــي 

ارتكبهــا الاحتــال في الأراضي الفلســطينية، ومــن ذلــك الــركات التــي ســاهمت في بنــاء المســتوطنات، وبيــع الأســلحة للاحتــال، 

والتحريــض عــى تهجــر الســكان الفلســطينيين وإحــال المســتوطنين في أراضيهــم وهــدم منازلهــم. وكذلــك وبمقتــى المــادة 25، 

يمكــن محاكمــة طائفــة واســعة مــن السياســيين الدوليــن والمحليــن الــذي حرضّــوا عــى ارتــكاب الجرائــم ودعمــوا بشــكل مبــاشر 

ومتعمد الاحتلال فيما يقوم به من جرائم.

ثانياً: نحو محاكمة الاحتلال لا المقاومة.. ما هو المطلوب فلسطينيا؟ً

يفــرض انتخــاب كريــم خــان مدعيــاً عامــاً جديــداً للمحكمــة واقعــاً جديــداً يســتدعي أن يتــم تتبــع المســار الــذي قطعتــه المدعيــة 

ــات المتوقعــة، واســثمار الفــرص  ــك فلســطينياً لمواجهــة التحدي ــاء عــى ذل ــم البن ــة الفلســطينية، ث ــو بنســودا في الحال العامــة فات

المتاحــة. وفي هــذا الســياق، قامــت فاتــو بنســودا بإجــراء تقييــم أولي للتأكــد مــن أن الجرائــم المزعومــة تدخــل ضمــن اختصــاص 

المحكمــة، والتأكــد مــا إذا كانــت موضــع فحــص أو تحقيقــات قائمــة، وهــو مــا تــم، وعــى أساســه قامــت بالطلــب إلى الدائــرة 

التمهيديــة الأولى بإصــدار القــرار بشــأن الولايــة الجغرافيــة بعــد أن توصلــت المدعيــة العامــة إلى اســتيفاء كل المعايــر فيــا يتعلــق 

ــذا  ــطينياً في ه ــوب فلس ــان المطل ــق وبي ــار التحقي ــة لمس ــل اللاحق ــاه إلى المراح ــب الانتب ــا يج ــطين،14 وهن ــة فلس ــة في دول بالحال

السياق، وهو ما يمكن لنا إجماله في المحاور التالية:

الدفع بعدم المقبولية سنداً للمادة 17 بدلالة المادة 19 من النظام )مبدأ التكامل(

وضعــت المــادة 17 مــن نظــام رومــا الأســاسي أسســاً متعلقــة بالمقبوليــة، وأهــم تلــك الأســس هــي مبــدأ التكامليــة، ومفــاده أن 

ولايــة المحكمــة الجنائيــة هــي ولايــة تكميليــة لولايــة القضــاء الداخــي للــدول، ويعتــر هــذا المبــدأ مــن أهــم المســائل التــي ســتثير 

ــادة  ــة ق ــد محاكم ــتواجه الفلســطينيين عن ــي س ــرى الت ــات الك ــن التحدي ــك م ــا ســيكون ذل ــة الفلســطينية، وربم جــدلاً في الحال

الاحتــال، لأن مــن المتوقــع أن تتمســك الجهــات الداعمــة للاحتــال بهــذا المبــدأ لاســتصدار قــرار عــدم مقبوليــة الدعــوى باعتبــار 

القضــاء الإسرائيــي قــادراً عــى محاكمــة الإسرائيليــن. وقــد عــرت المــادة 17 عــن مجموعــة قواعــد ذات صلــة بهــذا المبــدأ وهــو مــا 

سنتناوله من خلال هذه المحاور ومن ثم إسقاطه على الحالة الفلسطينية:

14    الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين أسئلة وأجوبة، مؤسسة الحق، مرجع سابق.
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أ- حالات ملزمة للحكم بعدم المقبولية

 ألزمت الفقرة 1 من المادة 17 المحكمة بعدم قبول الدعوى حال تحقق إحدى هذه الحالات، وهي: 

إذا  مــا كانــت تجــري التحقيــق أو المقاضــاة في الدعــوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا، مــا لم تكــن الدولــة غــر راغبــة حقــاً في  	-1

الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

إذا مــا كانــت قــد أجــرت التحقيــق في الدعــوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا وقــررت الدولــة عــدم مقاضــاة الشــخص المعنــي،  	-2

ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة.

ــز  ــن الجائ ــون م ــكوى، ولا يك ــوع الش ــلوك موض ــى الس ــم ع ــه وأن حوك ــبق ل ــد س ــي ق ــخص المعن ــا كان الش إذا م 	-5

للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة 20. 

إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراءً آخر. 	-8

ب-  معايير تحديد عدم رغبة الدولة في نظر دعوى معينة

حــددت الفقــرة 2 مــن المــادة 17 جملــة مــن العنــاصر لتحديــد عــدم الرغبــة في دعــوى معينــة، بحيــث  تنظــر المحكمــة في مــدى 

توافــر واحــد أو أكــر مــن الأمــور التاليــة، حســب الحالــة، مــع مراعــاة أصــول المحاكــات التــي يعــرف بهــا القانــون الــدولي، وهــذه 

الحالات هي:

جــرى الاضطــاع بالإجــراءات أو يجــري الاضطــاع بهــا، أو جــرى اتخــاذ القــرار الوطنــي بغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن  أ-	

المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.

حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة. ب-	

لم تبــاشر الإجــراءات أو لا تجــري مباشرتهــا بشــكل مســتقل أو نزيــه، أو بــوشرت أو تجــري مباشرتهــا عــى نحــو لا يتفــق، في  ج-	

هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

ج- عدم قدرة الدولة على نظر الدعوى

 لتحديــد عــدم القــدرة في دعــوى معينــة، تنظــر المحكمــة فيــا إذا كانــت الدولــة غــر قــادرة، بســبب انهيــار كلي أو جوهــري في 

نظامهــا القضــائي الوطنــي أو بســبب عــدم توافــره، عــى إحضــار المتهــم أو الحصــول عــى الأدلــة والشــهادة الضروريــة أو غــر قــادرة 

لســبب آخــر عــى الاضطــاع بإجراءاتهــا، وهــذا مــا ســينعكس ســلباً عــى الحالــة الفلســطينية في ظــل انقســام القضــاء الفلســطيني 

ــلطة  ــة الس ــل فاعلي ــن تعطي ــاني م ــي تع ــطيني الت ــاء الفلس ــتقرار في القض ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، وفي ظ ــزة والضف ــاع غ ــن قط ب

القضائيــة عــر إصــدار قــرار بقانــون مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني رقــم )17( لســنة 2019م بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعــى 

ــا، ومحاكــم الاســتئناف  ــات المحكمــة العلي ــة هيئ ــس القضــاء الأعــى الطبيعــي وحــل كاف ــه حــل مجل ــم بموجب ــذي ت انتقــالي وال

ــس  ــون وتشــكيل مجل ــرار بقان ــة الفلســطيني بق ــون الســلطة القضائي ــل قان ــك تعدي ــالي،15 تبعــه بعــد ذل ــس انتق وتشــكيل مجل

ــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع  ــة المحامــن ومنظــات حق ــل نقاب ــن قب ــار موجــة احتجاجــات م ــا أث ــه، م ــد عــى ضوئ جدي

ــاء  ــدرة القض ــدم ق ــؤدي إلى ع ــذي ي ــر ال ــطينية الأم ــى الأراضي الفلس ــال ع ــة للاحت ــيطرة الفعلي ــك الس ــاف إلى ذل ــدني،16 يض الم

الفلسطيني على القيام بمهامه إلى درجة كبيرة.

15    نشر هذا التشريع في العدد الممتاز 20 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 16 تموز/يوليو 2019.

16    انظر، شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان تدعمان خطوات نقابة المحامين رفضاً لقرار تعديل قانون السلطة القضائية، 

.https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/17840.html

https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/17840.html
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د- عدم المقبولية.. محاكمة الاحتلال أم محاكمة المقاومة؟

بإســقاط هــذه الافتراضــات المشــار لهــا ســابقاً عــى الحالــة الفلســطينية، فمــن الممكــن اســتغلال قيــام إسرائيــل بالتحقيــق والمقاضاة 

بخصــوص الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل قادتهــا في حــرب غــزة “الجــرف الصامــد” للدفــع بعــدم المقبوليــة، وســيصعب ذلــك بخصــوص 

جريمة الاستيطان، لأن الاستيطان والنقل القسري للسكان وتهجيرهم يتم بموافقة حكومية وسياسة ممنهجة.

في هــذا الســياق، وعــى ســبيل القيــاس، ينبغــي النظــر بعنايــة إلى طريقــة الاحتــال في إجــراءات التحقيقــات ذات الصلــة بالجرائــم 

التــي يرتكبهــا في الأراضي الفلســطينية، ونشــر هنــا إلى التقريــر الإسرائيــي المقــدم إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن تقريــر 

جولدســتون، والــذي تــم تضمينــه في تقريــر المتابعــة الثانيــة لبعثــة تقــي الحقائــق بشــأن النــزاع في غــزة،17 حيــث جــاء التقريــر 

شــاملاً لتحقيقــات تفصيليــة مزعومــة أجرتهــا النيابــة العســكرية الإسرائيلية، وتضمن تقرير إســـرائيل الأول، الـــصادر في تمـوز/يوليـــو 

2009، والمعنـــون بعمليـــة غـــزة، وصفــاً للأحــداث التــي أدت إلى عمليــة غــزة، وقــد تطــرق التقريــر على حــد وصفه إلى “الهجمـــات 

المـــستمرة لحركـــة حمـــاس بمـدافع الهـاون والـــصواريخ انطلاقـاً مـن غـزة علـى المـدنيين في إسـرائيل )نحـو 12,000 هجوم من ذلك 

ــدي  ــرها؛ واختطــاف الجن ــك الهجــات وخطـ ــدى تل ــستمر لمـ ــد المـ ــة( والتزاي ــي ســبقت العملي ــاني الت ــل في الســنوات الث القبي

الإسرائيلي العريـــف جلعـــاد شـــاليط، فـــضلاً عـــن المـــساعي المتعـــددة لإســـرائيل للتـصدي للخطـــر الإرهـابي مـن غـــزة مـن خـلال 

الوســـائل غـــر العـــسكرية، بمـــا في ذلـــك المبـــادرات الدبلوماســـية والمناشــدات العاجلــة للأمم المتحــدة.  وأوضح تقريــر عملية غزة 

أيضاً الجهود التي بـــذلها جـــيش الـــدفاع الإســـرائيلي مـــن أجـــل كفالـــة الامتثـال لقـانون النــــزاعات المـسلحة خـــال عمليـة غـزة، 

علـــى الـــرغم مـــن التحـــديات العملياتيـــة الكـــبيرة الـتي فرضـــتها تكتيكـــات حركـة حمـاس، ولاســـيما اسـتخدام حمـــاس المتعمـد 
للمــدنيين الفلــسطينيين والبنيــة التحتيــة المدنيــة غطــاء لــشن الهجمــات، ولحمايــة المقــاتلين، وإخفاء الأسلحة.”18

وإذا كان مــن الصحيــح أن هــذه الأحــداث المشــار لهــا في التقريــر 

الإسرائيــي لا تدخــل في إطــار الولايــة الزمنيــة للمحكمــة الجنائيــة 

ــب  ــال في قل ــة الاحت ــاء دول ــن ده ــف ع ــا تكش ــة، إلا أنه الدولي

الحقائــق وإظهــار أنهــا تجــري تحقيقــات ومحاكــات جديــة مــا 

يــؤشر عــى أنهــا ســتتبع ذات النهــج في تبريــر جرائمهــا في حــرب 

“الجــرف الصامــد” وهــو مــا ســيكون منطلقــاً خطــراً للدفــع بعدم 

المقبوليــة أمــام المحكمــة، الأمــر الــذي يســتدعي أن تكــون 

ــك أمــام المحكمــة مــن خــال  ــرد عــى ذل فلســطين مســتعدة لل

تقنية حقوقية مشابهة وجدية.

ووفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 19، للمحكمــة أن تتحقــق مــن تلقــاء نفســها  مــن أن لهــا اختصاصــاً للنظــر في الدعــوى المعروضــة 

ــون الداخــي  ــوم القان ــق مفه ــة وف ــادة 17، وتعــرف هــذه الصلاحي ــاً لل ــة الدعــوى وفق ــت في مقبولي ــك أن تب ــا كذل ــا، وله عليه

بالنظــام العــام، وهــو مــا يمنــح المحكمــة حــق التصــدي مــن تلقــاء نفســها وفي أي وقــت للمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، وهنــا 

جعلــت الفقــرة 1 مــن المــادة 19 اختصــاص المحكمــة مــن متعلقــات النظــام العــام،  ويعنــي ذلــك أنــه وحتــى في حــال تجــاوز عــدم 

ــة بعــدم  ــن مراحــل المحاكم ــة م ــة مرحل ــأن تقــي في أي ــة ب ــك ســيكون متاحــاً للمحكم ــإن ذل ــق ف ــة التحقي ــة في مرحل المقبولي

المقبوليــة، مــا يســتدعي جهــداً إضافيــاً مســتمراً مــن قبــل الفلســطينيين أمــام المحكمــة وأثنــاء ســرها في مراحــل المقاضــاة المختلفــة 
لضمان عدم الحكمة بعدم المقبولية بخصوص مقاضاة الإسرائيليين.19

17    انظر، المتابعـة الثانيـة لتقريـر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـصي الحقـائق بـشأن الـنزاع في غزة،  تقرير الأمين العام، الدورة الرابعة والستون، البند 64 

من جدول الأعمال، تقرير مجلس حقوق الإنسان، A/64/890، 11 آب/أغسطس 2010 .

18    المرجع السابق.

19    تنص الفقرة 1 من نظام روما الأساسي على أن: تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها 

أن تبت في مقبولية الدعوى وفقاً للمادة 17.

 وإذا كان مــن الصحيــح أن هــذه الأحــداث المشــار لهــا في

ــة ــة الزمني ــار الولاي ــل في إط ــي لا تدخ ــر الإسرائي  التقري

 للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنهــا تكشــف عــن دهــاء

ــا تجــري ــار أنه ــق وإظه ــب الحقائ ــال في قل ــة الاحت  دول

 تحقيقــات ومحاكــات جديــة. عــى فلســطين أن تكــون

ــال ــن خ ــة م ــام المحكم ــك أم ــى ذل ــرد ع ــتعدة لل  مس

استراتيجية حقوقية جدية.
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وإضافــة إلى صلاحيــة المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ان تقــي بعــدم المقبوليــة، أتاحــت المــادة 19 فقــرة 2 لجهــات محــددة أن تطعــن 

بعدم المقبولية وعدم الاختصاص استناداً إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17، وهذه الجهات هي: 

المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة 58. 	-1

الدولــة التــي لهــا اختصــاص النظــر في الدعــوى لكونهــا تحقــق أو تبــاشر المقاضــاة في الدعــوى أو لكونهــا حققــت أو  	-2

باشرت المقاضاة في الدعوى.

الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة 12. 	-5

وســنداً للبنــد )ب( مــن هــذه الفقــرة، يتوقــع أن تدعــي إسرائيــل بــأن لهــا اختصــاص النظــر في الدعــوى لكونهــا تحقــق المقاضــاة في 

الدعــوى أو تباشرهــا، أو لكونهــا المقاضــاة في الدعــوى حققــت أو باشرتهــا، وتبعــاً لذلــك فســتدفع أمــام المحكمــة بعــدم مقبوليــة 

الدعوى الموجهة ضد الإسرائيليين حتى لو لم تكن طرفاً في نظام روما الأساسي.

وإضافــة لهــذه الجهــات المذكــورة، فــإنّ للمدعــي العــام وفقــاً للفقــرة 3 مــن المــادة 19 مــن النظــام الأســاسي أن يطلــب مــن المحكمة 

إصــدار قــرار بشــأن مســألة الاختصــاص أو المقبوليــة، وفى الإجــراءات المتعلقــة بالاختصــاص أو المقبوليــة، يجــوز أيضــا للجهــة المحيلــة 

عمــاً بالمــادة 13، وكذلــك للمجنــي عليهــم، أن يقدمــوا ملاحظاتهــم للمحكمــة، وهــذا مــا تــمّ في الطلــب المقــدم مــن المدعيــة العامة 

فاتو بنسودا في الحالة الفلسطينية والتي صدر بها القرار من الدائرة التمهيدية الأولى محل الدراسة في هذه الورقة.

وبمراجعــة الســوابق القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة بخصــوص عــدم المقبوليــة، نجــد أن المحكمــة وضعــت العديــد مــن المبــادئ 

بخصــوص عــدم المقبوليــة، وقــد أتى ذلــك واضحــاً في دعــوى اســتئناف جمهوريــة كينيــا  قــرار الدائــرة التمهيديــة الثانيــة الصــادر في 

30 أيار/مايــو 2011 المعنــون بـــ »قــرار بشــأن طعــن حكومــة كينيــا في مقبوليــة الدعــوى عمــاً بالمــادة 19 فقــرة 2/ب مــن النظــام 

الأســاسي«، والتــي جــاء فيهــا أن المســؤولية الأساســية في الاختصــاص الجنــائي تعــود للــدول، ولا تقــوم المحكمــة مقــام الــدول بــل 

تكمّــل عملهــا في هــذا الشــأن، وتحــدد المــادة 17 فقــرة 1 كيفيــة تســوية التنــازع في الاختصــاص بــن المحكمــة والقضــاء الوطنــي، 

وأشــارت المحكمــة إلى أنّ المــادة 17 مــن النظــام لا تنطبــق عــى مقبوليــة الدعــوى القائمــة فحســب، بــل تنطبــق عــى الأحــكام 

ــن  ــن المحددَي ــة، وأن العاملَ ــوى القائم ــة الدع ــق بمقبولي ــي تتعل ــام فه ــن النظ ــادة 19 م ــا الم ــة، أم ــة بالمقبولي ــة الخاص التمهيدي

ــاه، ويترتــب عــى ذلــك أن القضــاء بعــدم  ــه إي للدعــاوى القائمــة أمــام المحكمــة هــا الشــخص المعنــي والســلوك المدعــى بإتيان

مقبوليــة الدعــوى بموجــب المــادة 17 /1 )أ( مــن النظــام الأســاسي يســتلزم أن يشــمل التحقيــق الــذي تجريــه الدولــة نفــس الشــخص 
وجوهر نفس السلوك المدعى بإتيانه إياه في الإجراءات أمام المحكمة.20

وفي هــذا الســياق، يجــب عــى الدولــة التــي تدفــع بعــدم المقبوليــة لكونهــا تجــري تحقيقــات أن تتخــذ تدابــر جديــة ترمــي إلى 

التحقــق مــا إذا كان المشــتبه بهــم مســؤولين عــن هــذا الســلوك بوســائل منهــا عــى ســبيل المثــال اســتجواب الشــهود أو المشــتبه 

ــي في  ــاء الوطن ــبقية القض ــول بأس ــا الق ــاً، أم ــس كافي ــر لي ــذه التداب ــل ه ــاذ مث ــتعداد لاتخ ــرد الاس ــة، ومج ــع الأدل ــم أو جم به

الاختصــاص بافــراض ذلــك مســبقاً فــإن ذلــك صحيــح إذا كانــت هنــاك تحقيقــات و/أو عمليــات مقاضــاة عــى الصعيــد الوطنــي 

تجــري أو ســبق أن أجُريــت حقــاً، فــإذا لم يكــن القضــاء الوطنــي قــد حقــق بشــأن المعنيــن المشــتبه بهــم أو بشــأن الســلوك المعنــي 
فلا يوجد أساس قانوني لخلوص المحكمة إلى أن القضية غير مقبولة.21

20    انظر، قرار بشأن طعن حكومة كينيا في مقبولية الدعوى عملًا بالمادة 19 فقرة 2/ب من النظام الأساسي، ICC-01/09-01/11 OA، بتاريخ 30 آب/

أغسطس 2011.

21    المرجع السابق.
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وفي هــذا الإطــار، يبــدو جليــاً أن إسرائيــل ســوف تعمــل عــى الدفــع بعــدم المقبوليــة ســواء أثنــاء التحقيــق وفقــاً للــادة 17 مــن 

النظــام أو أثنــاء الدعــوى القائمــة وفقــاً للــادة 19 منــه، ولكــن يمكــن اســتثمار مــا قضــت بــه المحكمــة في قضيــة كينيــا المشــار إليهــا 

لإثبات عدم جدية التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل سواء من حيث الشخص المشتبه به أو من حيث السلوك المعني.

أمــا فلســطينياً، فتبــدو الأمــور ســيئة جــداً مــن حيــث إمكانيــة اســتثمار الدفــع بعــدم المقبوليــة عندمــا يقــوم المدعــي العــام بفحــص 

قيــام المقاومــة الفلســطينية بارتــكاب مخالفــات جنائيــة خلافــاً لنظــام رومــا الأســاسي، لأنّ فلســطين لم تقــم حتــى الآن باتخــاذ أي 

إجــراءات تحقيقيــة قضائيــة مــا يعنــي -في حــال اســتمرار ذلــك- أن محاكمــة المقاومــة والهيئــات الرســمية والقياديــة كذلــك ممكنــة 

جــداً دون أن تتوفــر لفلســطين فرصــة جــادة باســتخدام الدفــع بعــدم المقبوليــة في مواجهــة ذلــك، ســيما وأن المرحلــة الثالثــة مــن 

التحقيقــات »تتضمــن تقييــاً لمبــدأ التكامليــة ودرجــة جســامة الجرائــم المرتكبــة، حيــث إنــه ونظــراً لكــون دور المحكمــة مكمــاً 

للقضــاء الوطنــي، وليــس بديــاً عنــه، ومقتــراً عــى الحــالات التــي لا تلتــزم فيهــا الــدول بمســؤولياتها القانونيــة بموجــب القانــون 

ــا غــر راغبــة في الاضطــاع بالتحقيــق أو المقاضــاة أو غــر  ــة المعنيــة »حقً الــدولي، فــإن مبــدأ التكامليــة يتطلــب أن تكــون الدول

قــادرة« عــى المســاءلة عــن الجرائــم ذات الصلــة. وتتجــى عــدم رغبــة الــدول في المســاءلة عندمــا تعمــد الدولــة إلى حمايــة أشــخاص 

يشــتبه بارتكابهــم جرائــم دوليــة، أو تماطــل بمبــاشرة التحقيقــات، أو أن يكــون هنــاك أدلــة تشــر إلى أن المشرفــن عــى التحقيقــات 

أو ســرها يفتقــدون للاســتقلالية أو الحياديــة. وفيــا يتعلــق بعــدم قــدرة الدولــة عــى المســاءلة فقــد كانــت هنــاك بعــض الأمثلــة 
على ذلك، وخصوصاً عندما كانت الحكومات غير قادرة على مساءلة ومحاسبة مجموعات معارضة مسلحة.«22

وعــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن اســتثمار عــدم جســامة الأفعــال التــي تنســب للمقاومــة وباعتبارهــا أحــد أشــكال الدفــاع الشرعــي 

كســبب لعــدم المقبوليــة، حيــث يتطلــب مبــدأ الجســامة أن يكــون »حجــم وطبيعــة وطريقــة ارتــكاب وأثــر« الجرائــم يســتدعي 

تدخــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  ويتــم تقييــم ذلــك عــى ضــوء عــدد الضحايــا، ومــدى الــرر والمعانــاة التــي نتجــت عــن هــذه 

الجرائــم، وتحديــدًا الــرر الجســدي والنفــي، والأســاليب المســتخدمة في تنفيــذ هــذه الجرائــم، وغيرهــا مــن العوامــل،23 ويمكــن 

الاســتناد في ذلــك إلى إمكانيــة عــدم المقبوليــة لكــون الدعــوى عــى درجــة كافيــة مــن الخطــورة تــرر اتخــاذ المحكمــة إجــراء آخــر، 
وفقاً للمادة 17 فقرة1/د التي يجب استثمارها جيداً في إطار استصدار قرار بمنع محاكمة المقاومة الفلسطينية.24

22    الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين أسئلة وأجوبة، مؤسسة الحق، مرجع سابق.

23    المرجع السابق.

24    تنص المادة 17 فقرة 1 من نظام روما الأساسي على:

 1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:

إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو  	-1

غير قادرة على ذلك؛

إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم  	-2

رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من  	-5

المادة 20؛

إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. 	-8
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التوصيات

1-	 أن يقــوم الفلســطينيون بتشــكيل فريــق قانــوني مــن مختصــن في القانــون الــدولي ومــن محامــن دوليــن ومحليــن 

لدراســة الخطــوات اللاحقــة لصــدور قــرار الدائــرة التمهيديــة الأولى وتحديــد الأولويــات والخطــوات اللازمــة ودراســة 

الدفوع الواجب تقديمها والرد على الدفوع التي سوف تقدم.

توحيــد القضــاء الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تمهيــداً لتمكــن القضــاء الفلســطيني مــن القيــام بــدوره  	-2

في التحقيــق مــن خــال النيابــة العامــة المدنيــة والعســكرية مــن أجــل تعزيــز قــدرة دولــة فلســطين عــى الدفــع بعــدم 

المقبولية سنداً لمبدأ التكامل الوارد في المادتين 17 و19 من نظام روما الأساسي.

ــم  ــي المتخصــص لجرائ ــق التقن ــة مــن أجــل التوثي ــة لاســيما في قطــاع غــزة والضفــة الغربي دعــم المنظــات الحقوقي 	-3

الاحتلال وبناء الملفات التحقيقية من أجل تقديم الشكاوى من قبل الضحايا.

تشــكيل فريــق رســمي مــن النيابــة العامــة بالتعــاون مــع ووزارتي الخارجيــة والعــدل وفتــح بــاب الشــكاوى الفرديــة  	-4

ضد جرائم الاحتلال.

إزالــة أيــة معيقــات ناشــئة عــن الانقســام بغيــة توحيــد الجهــود الوطنيــة الفلســطينية في بنــاء الملفــات التحقيقيــة التــي  	-5

سوف تقدم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

بنــاء ملــف تحقيقــي متكامــل يتعلــق بالاســتيطان وضــم القــدس بالتعــاون مــع كافــة الجهــات الداخليــة وكذلــك الأردن  	-6

لتوثيق الانتهاكات في القدس.

وضــع قائمــة محــددة مــن قبــل الجهــات الرســمية الفلســطينية بأســاء الإسرائيليــن المشــتبه بهــم ســواء مــن قــادة  	-7

الجيش أو المسؤولين الرسميين الإسرائيليين لتقديمهم للمحاكمة.

تشــكيل جبهــة أهليــة عريضــة لضــان عــدم التراجــع عــن الســر قدمــاً في التوجــه الوطنــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	-8

في حال وجود ضغوط دولية وسياسية على المستوى الرسمي الفلسطيني.

إنشــاء أرشــيف وطنــي لضحايــا جرائــم الحــرب الإسرائيليــة والاســتيطان والتهجــر القــري حتــى يتــم اســتخدامه في  	-9

التحقيقات.

ــال مــن  ــادة الاحت ــدولي لدعــم التوجــه الفلســطيني لمحاكمــة ق تكثيــف الجهــد الســياسي والحقوقــي والأكاديمــي ال 	-10

خــال تشــكيل شــبكة مــن المنظــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة والاســتفادة مــن الخــراء الفلســطينيين في المهجــر 

ومناصري القضية الفلسطينية في العالم.




